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الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تشرح أنواع الاختلاف في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلم بالاختلافات الكلية في التفسير، والموقف من الاختلاف، وصلة قواعد الترجيح بأسباب الاختلاف.
الموضوع

الاختلافات الكلية في التفسير : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية تنويع آخر للاختلاف في التفسير وهو تنويع كلي تندرج تحت كل نوع منه عدة أسباب وهما نوعان:

النوع الأول: اختلاف من جهة النقل.

النوع الثاني: اختلاف من جهة الاستدلال.

فالنوع الأول: وهو الاختلاف المستند إلى النقل فذلكم أن من العلم ما مستنده النقل فقط، ومن العلم ما يعلم بغير ذلك، فالعلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والنقل إما عن معصوم أو غير معصوم، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا النوع الأخير هو ما لا يمكن معرفة الصحيح منه غالبه -بحمد الله- مما لا فائدة كبيرة فيه، وكلام المفسرين فيه من فضول القول وزوائد الكلام؛ إذ لو كان مما تمس الحاجة إليه، ولا يستغنى عنه ويتعين معرفته لنصبت له الأدلة الدالة عليه والمعرفة به، وأمثلة هذا النوع في كتب التفسير اختلاف به.
وأمثلة هذا النوع في كتب التفسير اختلاف المفسرين في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض من البقرة الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ومنه مكان أصحاب الكهف وأسماؤهم، ونوع طيور إبراهيم التي ناداها فأحياها الله له، وغير ذلك كثير، وهي أمور لا طريق إلى العلم بها إلا النقل إذا ثبت وصح، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلًا عليه، وحفظ النقل فيه، وعرفت صحته ويندرج تحت هذا النوع الكلي ما يتعلق من أسباب اختلاف المفسرين بالقراءات، أو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما نقل من لغة العرب.

وأما النوع الثاني: وهو ما كان الاختلاف فيه من جهة الاستدلال ويندرج تحته أنواع من أسباب الاختلاف حدثت لدى المتأخرين بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم، وغالب أقوال التفسير الخاطئة من هذا النوع إنما يقع الخطأ فيها من جهتين: الجهة الأولى: اعتقاد المعاني أولا، ثم حمل ألفاظ القرآن عليها، ولوي أعناق الآيات إليها من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان وهو نوعان: 

أولا: نفي دلالة القرآن الصحيحة على المعنى المراد.

ثانيا: حمل الآيات على ما لم تدل عليه.

والجهة الثانية: تفسير القرآن بمجرد ما يصح لغة من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به وليس كل ما صح لغة صح تفسيرًا، وهذا التقعيد والتنويع يشمل طوائف من أهل البدع الذين اعتقدوا مذهبًا سلفًا ثم عمدوا إلى القرآن الكريم فتارة يؤولون الآيات المخالفة لمذهبهم، وتارة أخرى يحملون الآيات على آرائهم ومعتقداتهم، فمرة يخطئون في الدليل والمدلول معًا، ومرة يكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول، ومن هؤلاء فرق الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزلة، وغيرهم.

والذين يخطئون في الدليل لا في المدلول هم الذين يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة في نفسها، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير من المتصوفة وبعض الوعاظ، وفساد قول كل أولئك وظهور بطلانه يظهر تارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن الكريم.

وبهذا يظهر أنَّ من أعظم أسباب الاختلاف في التفسير بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم: البدع الضالة الباطلة التي دعت أهلها إلى تحريف الكلم عن مواضعه، وتفسير كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، وتأوله على غير تأويله تعصبًا.

كما يظهر من الجهة الثانية أنَّ من أسباب الاختلاف في التفسير ووقوع الخطأ فيه الجهل بقواعده وشروطه، وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم ميسر للاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور اعتمد فيه على الصلة بين اللفظ والمعنى وهو ثلاثة أقسام:

الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، ومثاله: الاختلاف في معنى "قضى" من قوله تعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)) [الإسراء: 23]، حيث ورد عن ابن عباس: قضى: أمر، وعن مجاهد: أوحى، وعن الربيع بن أنس: أوجب، وهذه التفسيرات معناها متقارب ولا تأثير لهذا الاختلاف على معنى الآية.

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين؛ لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليها وتفسر بها، مثاله اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ)) [الأعراف: 175، 176].

فقد قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وقال ابن عباس: هو رجل من أهل اليمن، وقيل: رجل من أهل البلقاء، ويمكن الجمع بين هذه الأقوال أن تكون ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع.

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معًا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منها بدلالة السياق أو غيره من المرجحات.

ومثاله الخلاف في المراد بمن بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ((وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)) [البقرة: 237]، فقد روى عن علي بن أبي طالب أنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج، وقال ابن عباس: هو الوالي، والراجح عند العلماء هو الأول؛ لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والأول والثاني من هذا التقسيم يعودان لاختلاف التنوع. والثالث يعود لاختلاف التضاد الذي سبق تفصيلها.


الموقف من الاختلاف:

حين يكون الاختلاف لأسباب أوجبته وعلل أوجدته يكون اختلافًا سائغًا مقبولًا قائله مصيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف تنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، ولذا جعل الشاطبي بعض أنواع الاختلاف من لا يحسن عده خلافًا، فقال: من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان:

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة.

والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فنجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها.

والأمر كما قال بما ذكره من أوصاف وشروط من تلاقيها وإمكان اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بالمراد.

وقال إسحاق: بعد ذكر أقوال من اختلاف التنوع: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وأكد ذلك المعنى سفيان بن عيينة بقوله: "ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك". فليس كل اختلاف في الألفاظ هو اختلاف في الأقوال، ولا كل اختلاف في العبارات هو اختلاف في المرادات.

يقول بدر الدين الزركشي:

"يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أنَّ في ذلك اختلاف فيحكيه أقوالًا، وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه؛ لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبًا، والمراد الجميع فليتفطن لذلك، ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات وكثيرًا ما يذكر المفسرون شيئًا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية، فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك.

صلة قواعد الترجيح بأسباب الاختلاف:

لا يأتي إعمال قاعدة الترجيح إلا بعد وجود أقوال عديدة في تفسير الآية أو الآيات، فصار إعمال تلك القواعد يعين على تبين سبب الاختلاف ويعرف بمنشئه.

الصلة بين أسباب الاختلاف وأنواعه:

الأسباب هي منطق الخلاف، والأنواع هي أوصاف أو أحكام على تلك الأسباب، ففي أسباب الاختلاف يكون الكلام فيه بحثًا عن السبب المسوغ لوقوع الاختلاف بين المفسرين، أما في أنواع الاختلاف فيكون البحث فيه عن وصف ذلك السبب وبيان نوعه من تنوع أو تضاد أو غير ذلك، والنظر في إمكان القول بالجمع على أنها تنوع أو ترجيح أحد الأنواع على أنه تضاد ونحو ذلك.
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